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)194-2020-VR( :القرار رقم

)2109-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة- ضريبة القيمة المضافة- مدد نظامية- وجوب التسـجيل الإلزامي خلال المدة النظامية- غرامات - 

غرامة التأخير في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة خالل المـدة النظامية- أسـس المدعـي اعتراضه 
على جهله بالنظام وعدم علمه بمتطلبات التسـجيل في ضريبة القيمة المضافة- دلت 
النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم التـزام المدعـي بالتسـجيل فـي الفترة المحـددة نظامًا 
توجب إيقاع غرامة عدم التسجيل- ثبت للدائرة تجاوز المدعي لحد التسجيل الإلزامي في 
عـام 2018م، وأن دفعـه بجهلـه بالنظـام لا يلغـي مخالفتهـا لأحـكام النظـام واللائحـة. 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من  مؤدى ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 1441/11/14هــ الموافـق 2020/07/05م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم الدعوى )V-2019-2109( وتاريخ 2019/02/03م، 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، تقدم بلائحة 
دعوى، تضمنت اعتراضه على غرامة التأخير في التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة 
بمبلغ )10,000( ريال؛ حيث جاء فيها »تم فرض غرامة التأخير في التسجيل؛ وذلك بسبب 
بيع أرض بمبلغ أكثر من المليون ريال، ولم أكن أعلم بضرورة التسجيل، وتم دفع الضريبة 

المستحقة على الأرض، وأطلب إلغاء الغرامة«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا »نصـت المادة 
)49( من نظام ضريبة القيمة المضافة على ما يلي »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة 
التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُد 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«، وحيـث إن تاريـخ الإشـعار بفـرض  نهائيًّ
الغرامـة هـو 2019/01/21م، وتاريـخ تظلـم المدعـي أمـام الأمانـة هـو 2019/03/09م، 
ليكـون فـارق عـدد الأيـام بين تاريخ الإشـعار وتاريخ التظلـم أكثر من ثلاثين يومًا، وبمضي 
المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية يضحي القرار الطعين متحصنًا بمضي 
المـدة وغيـر قابـل للطعـن فيـه، وعليـه فإن الهيئة تطلب من الدائـرة الحكم بعدم قبول 

الدعوى شكلا«.

وفـي يـوم الاثنيـن بتاريـخ 2020/05/04م عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، ضـد 
ا  الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى حضـر المدعـي شـخصيًّ
هويـة وطنيـة رقـم )...(، وحضـر )...( هويـة وطنية رقـم )...(، ممثلًا للهيئة العامة للزكاة 
والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد 
التثبـت مـن صحـة حضـور أطـراف الدعـوى بعـرض بطاقة الهويـة الوطنية لـكل منهما عبر 
نافذة مكبرة والتحقق من صفة كل منهما قررت الدائرة السير في نظر الدعوى. وطلب 
المدعـي إلغـاء غرامـة التأخيـر بالتسـجيل بمبلـغ )10,000( ريـال، اسـتنادًا إلـى أن الغرامـة 
فرضت بنفس تاريخ التسجيل، الموافق 2019/01/21م. وأنه فرد وليس مؤسسة، وقد 
قـام بالتسـجيل بعـد وصـول رسـالة مـن الهيئة تشـعره بضرورة التسـجيل بيـوم أو يومين. 
وبسـؤال ممثـل الهيئـة عـن جوابـه عـن دعـوى المدعـي، دفع بعـدم قبول الدعوى شـكلًا 
اسـتنادًا إلـى المـادة )49( مـن النظـام؛ حيث إن تاريخ إشـعار المدعـي بالغرامة كان بتاريخ 
2019/01/21م، وتاريخ قيد دعواه 2019/03/09م. وبسؤال المدعي عن رده على الدفع 
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الشكلي الذي تمسك به ممثل الهيئة ذكر أنه اعترض أمام الهيئة العامة للزكاة والدخل 
بتاريـخ 2019/01/22م، وتـم إفهامـه بضـرورة قيـد دعـوى لـدى الأمانـة العامـة للجـان 
الضريبيـة، وحـاول عـدة مـرات، وواجـه صعوبـات فـي التسـجيل فـي الموقـع الإلكترونـي 
للأمانة العامة للجان الضريبية. وبسؤاله فيما إذا كان لديه ما يثبت ما ذكره. أجاب بأن 
لديـه عـدة )إيميالت( مـن الموقع تفيـد بمحاولته قيد الدعوى، وأن الموقع لا يقبل قيد 
دعـواه، وأضـاف أن التاريـخ الـذي ذكـره ممثـل الهيئـة هـو تاريـخ قبـول تسـجيل الدعـوى، 
وليـس تاريـخ قيدهـا بنـاءً علـى )الإيميالت( التـي تلقاها مـن الأمانة والتي تفيـد بمحاولة 
قيـد الدعـوى. وبعـد المناقشـة قـررت الدائـرة: أولًا: ضم الدفع الشـكلي إلـى الموضوع. 
ثانيًـا: تكليـف المدعـي خالل أسـبوع مـن تاريخ هذه الجلسـة تزويد الدائرة بمـا يثبت تاريخ 
أول محاولـة لقيـد دعـواه لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وبمـا يثبـت تواصلـه مـع 
الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة قبـل انقضاء المدة النظامية لحل مشـكلة قيد الدعوى، 
علـى أن يـزود ممثـل الهيئـة بمـا يقدمـه المدعـي للتعقيـب عليـه خالل أسـبوع مـن تاريـخ 

استلامه له إذا رغب. وتأجيل الجلسة إلى موعد لاحق يحدد ويبلغ به أطراف الدعوى.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/07/05م، عقدت الدائرة جلستها الثانية عبر الاتصال المرئي 
)عن بعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( هوية وطنية رقم )...(، وبالمناداة على 
ا، وحضر )...( هوية وطنية رقم )...(، بصفته ممثلًا  أطراف الدعوى، حضر المدعي شخصيًّ
للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل 
برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضور أطراف الدعوى بعـرض بطاقة الهوية الوطنية 
لكل منهما عبر نافذة مكبرة والتحقق من صفة كل منهما، قررت الدائرة السير في نظر 
الدعـوى. وبسـؤال المدعـي عمـا طلـب منـه فـي الجلسـة الماضيـة. ذكـر أنـه لـم يتواصل 
معـه أحـد مـن طـرف الأمانـة حتـى يتمكـن مـن إرسـال مـا كلفتـه بـه الدائـرة فـي الجلسـة 
السـابقة، وبسـؤاله عن مضمون المراسالت التي ذكر أنها تثبت أنه تقدم بموجبها إلى 
الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة لقيـد دعـواه خالل مـدة الثلاثيـن يومًـا التاليـة لإشـعاره 
بالغرامـة محـل الدعـوى، ذكـر أنهـا تتضمـن إثبـات دخولـه علـى رابـط قيـد الدعـاوى لـدى 
الأمانـة، إلا أنـه لـم يتمكـن مـن قيـد دعـواه، حيث كان ذلـك بتاريـخ 2019/02/03م، وتم 
إجابتـه بتاريـخ 2019/02/14م بطلـب تزويـد الأمانـة بإشـعار الإحالـة لتقديـم الاعتـراض. 
وبسؤال ممثل الهيئة عن جوابه عما ذكر المدعي، تمسك بالدفع الشكلي المقدم من 
الهيئة، وذكر أن المدعي لم يقدم ما يثبت قيد دعواه خلال )30( يومًا من تاريخ إشعاره 
بالغرامـة. وبسـؤال طرفـي الدعـوى فيمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان إضافتـه. تمسـك 
المدعـي بمـا سـبق أن ذكـر، واكتفـى بمـا قدم. واكتفى ممثل الهيئة بما سـبق أن قدم. 
وبعد المناقشة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار. 
وبعـد المناقشـة وبعـد الاطالع علـى البريـد الإلكترونـي الـذي زود المدعـي بـه الدائـرة 
والمتضمـن المخاطبـات التـي بينـه وبيـن الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة بخصـوص قيـد 
الدعوى، قررت الدائرة رد الدفع الشكلي المقدم من ممثل الهيئة وفتح باب المرافعة. 
وبسؤال ممثل الهيئة عن إجابته في موضوع الدعوى، تمسك بصحة قرار الهيئة استنادًا 
إلى أن توريدات المدعي تجاوزت المليون لعام 2018م، ولم يتقدم بالتسـجيل إلا بتاريخ 
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2019/01/21م، متجـاوزًا بذلـك أحـكام المـادة الرابعـة مـن اللائحـة التـي أوجبـت علـى 
المكلف التسجيل خلال )30( يومًا من تاريخ عملية التوريد. وبسؤال المدعي عن تعليقه 
عمـا ذكـره ممثـل الهيئـة، أجـاب بـأن التواريـخ التـي ذكرهـا ممثـل الهيئة صحيحـة، لكنه لا 
يعلم عن مقتضيات النظام باعتباره فردًا وليس منشأة، ولم يعلم أنه مكلف بالتسجيل 
فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، إلا عنـد اسـتقباله لرسـالة مـن الهيئـة تعلمـه بأنـه 
مكلف بالتسـجيل، وقام بالتسـجيل بتاريخ 2019/01/19م، وبسـؤال طرفي الدعوى فيما 
إذا كان لديهما ما يودان إضافته. قرر الطرفان الاكتفاء، كل بما قدم. وبعد المناقشـة 

قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 21 /1441/04هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضـه  وقـدم  2019/01/21م،  بتاريـخ  بالقـرار  تبلـغ  المدعـي  أن  الدعـوى 
2019/02/03م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية، ممـا يتعيـن معه 

قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارها ضد المدعي بفرض غرامة التأخير في التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال استنادًا 
إلـى المـادة )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصّت على أنـه »يعاقب كل 
مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدد المحـددة فـي اللائحـة بغرامـة مقدارهـا 
)10,000( عشـرة آلاف ريـال«. وذلـك لتأخيـر المدعـي فـي التسـجيل عـن الموعـد النظامي 
المحـدد، وحيـث يدفـع المدعـي بجهلـه بالنظـام وعـدم علمـه بمتطلبـات التسـجيل فـي 
ضريبة القيمة المضافة، وحيث إن هذا الدفع لا يلغي مخالفته لأحكام التسجيل لأغراض 
ضريبـة القيمـة المضافـة وفـق النصوص النظامية المتعلقة بأحكام التسـجيل، كما ثبت 
للدائرة تجاوز المدعي لحد التسجيل الإلزامي في عام 2018م، وحيث إن الأصل في قرار 
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الجهة الإدارية الصحة والسلامة، وعلى من يدعي عكس ذلك إثباته بكافة طرق الإثبات، 
ا يقضي بعدم مشـروعية قـرار الغرامة؛  وعليـه فـإن مـا ذكـره المدعـي لا يعـد مبررًا نظاميًّ

وذلك لأن فرض الغرامة جاء متفقًا مع النصوص النظامية.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

قررت الدائرة رفض الدعوى المقامة من )...( هوية وطنية رقم )...(، فيما يتعلق  	-
بطلب إلغاء غرامة التأخير في التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة المفروضة 

بمبلغ )10,000( ريال.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/08/30م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


